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 الملخص:

م، واستخدمت فيه  2003النظام السياسي العراقي ما بعد هدف البحث إلى بيان 

المنهج الوصفي التحليلي، وقد قسهمت  إلهى مبحنهيأ،  مها المبحهث ااول: النظهام 

السياسههي العراقههي والمحاصصههة السياسههية، فتحههدات فيهه  سههأ النظههام السياسههي 

العراقي، والمحاصصة السياسية، و ما المبحث الناني: ملامه  النظهام السياسهي 

الحالي للعراق، فتحدات في  سأ هيئهات السهل ة فهي النظهام السياسهي العراقهي، 

 والنظام الانتخابي في العراق، ام الخاتمة، وفيها  هم النتائج، منها:

تهههم تسسهههيم الحكهههم فهههي العهههراق سلهههى  سههها  المحاصصهههة ال ائفيهههة  .1

 والتوافق السياسي بدءاً مأ تشكيل مجلم الحكم الانتقالي.

دوراً كبيهراً فهي سهدم الاسهتقرار السياسهي فهي العهراق لعبت المذهبيهة  .2

وكانت سبباً لنشوء ال ائفيهة المجتمعيهة، وتسهببت فهي انقسهام سمهود  

حاد للمجتمع العراقي وتقسيم  إلى مكونات وكتهل وفهق  سهم سرقيهة 

 ومذهبية.

إن العلاقة بيأ المحاصصة والفساد ههي سلاقهة درديهة، فكلمها  ادت  .3

 عت رقعة المحاصصة.شراسة الفساد كلما اتس

يعمل الدستور العراقي سلى وضع قواسد للعلاقات السياسهية وللنظهام السياسهي 

 مأ  جل ضمان العدالة والحقوق والحريات ااساسية للموادنيأ.
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Abstract: 

The aim of the research is to outline the Iraqi political system after 2003. The 

descriptive-analytical approach was used, and the research was divided into two 

sections. The first section discusses the Iraqi political system and political quota, 

covering the political system and the concept of political sectarianism. The second 

section focuses on the features of the current Iraqi political system, discussing the 

political institutions, the electoral system in Iraq, and concluding with the key 

findings, which include: 

1. The establishment of governance in Iraq was based on sectarian quotas and 

political consensus, starting with the formation of the Interim Governing 

Council. 

2. Sectarianism played a significant role in Iraq's political instability, 

contributing to the emergence of social sectarianism and leading to a sharp 

vertical division of Iraqi society, splitting it into ethnic and sectarian 

components. 

3. The relationship between political quotas and corruption is directly 

proportional, as increased corruption leads to a wider spread of political 

sectarianism. 

4. The Iraqi constitution aims to set the framework for political relations and the 

political system to ensure justice, rights, and the fundamental freedoms of 

citizens. 

Keywords: system - political - Iraq – 2003 

 المقدمة

تحولًا جذريًا في نظام  السياسهي سقها ااداحهة بنظهام صهدام حسهيأ نتيجهة  2003شهد العراق في سام 

للغزو اامريكي الذ  قادت  الولايهات المتحهد . لهم يكهأ ههذا الحهد  مجهرد تغييهر فهي ر   السهل ة، بهل منهل بدايهة 

ت تؤار في الواقهع العراقهي حتهى اليهوم. مرحلة جديد  مأ التحديات السياسية والاجتماسية والاقتصادية التي ما  ال

دخل العراق في مرحلة بناء الدولة الحدينة، والتي تميزت بانتقهال مهأ النظهام الشهمولي إلهى نظهام ، 2003بعد سام 

دوريهة. ومهع كلهف، فهذن ههذا  انتخابهاتديمقرادي متعدد ااحزاب، مع وجود هياكل جديد  تتضمأ دستورًا جديداً و

يًها مهأ الصههعوبات والتحهديات، منهل انتشههار الفسهاد، والصهرا  ال ههائفي، وضهع  المؤسسههات الانتقهال لهم يكههأ خال

 الحكومية، فضلاً سأ التسايرات ااقليمية والدولية التي لعبت دورًا مهمًا في تشكيل مسار العراق السياسي.

مأ خهلال اسهتعراأ  بهر  ، 2003تهدف هذه الدراسة التحليلية إلى فهم وتحليل النظام السياسي العراقي بعد سام 

الدورية، والآليات الدستورية، فضلاً سأ التحديات التي واجهها العراق في بنهاء  الانتخاباتالت ورات السياسية، و
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نظام سياسي مستقر. كما تسعى الدراسة إلهى تقيهيم  داء المؤسسهات السياسهية المختلفهة فهي العهراق، ومهد  قهدرتها 

 والتقدم في ظل الظروف المعقد  التي يمر بها البلد. الاستقرارسلى تحقيق 

 :بحثأهمية ال

: دراسة تحليلية" في كون العراق يمنهل نموكجًها فريهداً 2003تتجلى  همية دراسة "النظام السياسي العراقي ما بعد 

بنظهام صهدام للتغيرات السياسية الكبر  في من قهة الشهرق ااوسها، التهي شههدت تحهولًا دراماتيكيًها بعهد ااداحهة 

، وبنهاء الاسهتقرارحسيأ. هذا التحول  اار العديهد مهأ التسها لات حهول قهدر  النظهام السياسهي الجديهد سلهى تحقيهق 

ة. مهأ خهلال ههذه الدراسهة، يهتم تسهليا الضهوء الاجتماسيمؤسسات ديمقرادية فعّالة، والحد مأ التحديات اامنية و

المعقههد  التههي مههر بههها العههراق، منههل الصههرا  ال ههائفي،  سلههى ت ههور النظههام السياسههي العراقههي فههي ظههل الظههروف

 والتدخلات ااجنبية، والفساد السياسي.

يعد  مرًا بهال  ااهميهة، لهيم فقها لتقيهيم مهد  نجهاق العهراق فهي  2003إن فهم ت ور النظام السياسي العراقي بعد 

جابة لمت لبههات الشههعا العراقههي. تحقيههق الديمقراديههة، ولكههأ  يضًهها لقيهها  قههدر  المؤسسههات السياسههية سلههى الاسههت

بااضافة إلى كلف، فذن تحليل ههذا النظهام يسهاسد فهي دراسهة تهسايرات السياسهات ااقليميهة والدوليهة سلهى العهراق، 

ويوفر ر ً  حول كيفية التعامل مع التحديات السياسية في الهدول التهي تشههد تحهولات مشهابهة. وبهذلف، تمنهل ههذه 

مهأ الهدول  مها يواجه لفههم  ؛ل دراسهات السياسهة، كمها تسههم فهي تهوفير إدهار تحليلهيالدراسة إضافة مهمة في مجا

 في مرحلة ما بعد الصرا .معوقات 

مهوادنيأ ولان المهوادأ يكهون سلهى شهؤون ال تيسهيرفهي  بسنواسههايقوم البحث سلى اهمية السهل ة اهداف البحث: 

 بتجاكب مع السل ة وقراراتها.تما  كامل ومباشر في السل ة والنظام السياسي لذلف هو يكون 

 اشكالية البحث: 
هها فهي سهياق التحهولات الكبيهر  التهي شههد 2003تتمنل مشكلة البحث في تحليل النظام السياسي العراقي بعهد سهام 

العراق نتيجة للغزو اامريكي وتغيير النظام السياسي. بالرغم مأ الجهود المبذولهة لبنهاء نظهام سياسهي ديمقرادهي 

الحر  والمؤسسهات القانونيهة، إلا  ن العهراق لا يهزال يواجه  تحهديات كبيهر   الانتخاباتيتسم بالتعددية ويعتمد سلى 

 تؤار في استقرار النظام السياسي وفعاليت .

اسههتخدم الباحههث المههنهج التههاريخي والوصهه  التحليلههي للبحههث بهههدف ربهها الاحههدا  التاريخيههة منهجيةةة البحةةث: 

 وتسلسلها في العراق 

 خطة البحث:

 تتكون خ ة البحث مأ مقدمة، ومبحنيأ، كالتالي:

 المقدمة، وفيها:

  همية البحث.

  هداف البحث.

 إشكالية البحث.

 عراقي والمحاصصة السياسيةالمبحث ااول: النظام السياسي ال

 الم لا ااول: النظام السياسي العراقي.

 الم لا الناني: المحاصصة السياسية.

 المبحث الناني: ملام  النظام السياسي الحالي للعراق

 الم لا ااول: هيئات السل ة في النظام السياسي العراقي

 .ي في العراقالانتخابالم لا الناني: النظام 

 وفيها:، الخاتمة

 النتائج.

 المصادر والمراجع.

 المبحث الأول: النظام السياسي العراقي والمحاصصة السياسية

 النظام السياسي العراقيالمطلب الأول: 

مرت الدولهة العراقيهة بهالكنير مهأ التحهولات وااحهدا  السياسهية، فكانهت مهأ  كنهر الهدول العربيهة التهي 

 1921السياسي، حيث  ابتهت التجهارب منهذ تسسهيم الدولهة العراقيهة سهام شهدت الكنير مأ التحولات سلى الجانا 

إلى وقتنا الحالي رغم تعاقا القيادات والمذاها السياسية المختلفة  ن هناك سلاقة وايقة بيأ شكل النظهام السياسهي 

مع العراقي، كلما كان ستقرارها، فكلما كان نظام الحكم مستوسباً ل بيعة المركبة للمجتافي الدولة العراقية و عالمتب

 ستقرار داخلي سلى كافة المستويات.االسياسي الذ  يتبع   الاستقرارقادراً سلى تحقيق 
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إن الواقع السياسي العراقي الذ  نحاول الحديث سن  مختل  تماماً سأ واقع ومفههوم السياسهة الهذ  تنتهجه   غلها 

شتراكية.الواحد، كالمجتمعات الا دول العالم كسسلوب التنظيم السياسي الواحد  و نظام الحزب
(1)

 

 الأزمات السياسية في العراق:

تتمتع الدولة العراقية ببناء داخلي يتميز بالتلون، حيث صا في هذا المجتمع الكنير مأ ااديان وال وائه  ليخهر  

المورواهات لهد  العهراقييأ منها تركيا مقد للغاية وتعقدت مع  شبكة الهوية الودنية العراقية، فهذكا مها نظرنها إلهى 

 في السلوك والتفكير لر ينا  ن العنصريأ ااكبر فيها هما المورواات ال ائفية والعشائرية قد دغيا سلى الكفاء .

إكا كانههت هنههاك هويههة ودنيههة سراقيههة واحههد  وشههاملة تجمههع جميههع العههراقييأ تحتههها بغهه  النظههر سههأ ااديههان 

ويهات فرسيهة تتميهز بهبع  الخصهائي الدينيهة والقوميهة، وتنهدمج معهها وال وائ ، فذن كلف لا يمنع مهأ وجهود ه

وتتعايش بسهلام. وههذا مها حهد  فهي العهراق؛ فهرغم تغيّهر اانظمهة السياسهية التهي تعاقبهت سلهى السهل ة، ت هورت 

روابا مأ المشاسر الودنية المشتركة بيأ  بنهاء المجتمهع العراقهي، سلهى الهرغم مهأ مها شهابها مهأ ضهع  ووههأ 

.سأ الاستمرار في النمو وبناء دولة القانون والمجتمع المدنيوسجز 
(2)

 

فقد شكلت هذه العملية مشكلة جوهريهة  2003وفيما يتعلق بعملية بناء السل ة السياسية في الدولة العراقية بعد سام 

ي العراق بعد نتقالي فالسفير بول بريمر الحاكم المدني اامريكي للعراق سأ تسسيم مجلم الحكم الا بسبا إسلان

ستههراف م وفهق مبهد  التمنيهل النسههبي للقوميهات وااديهان وال وائه  العراقيههة بهرغم ضهمان تمنيلهها والا2003سهام 

 بنهاء الشهعا الواحهد  انقسامفي بوجودها ليتسسم هذا المجلم فعلياً سلى قاسد  المحاصصة وال ائفية، وقد تسببت 

سههتمر االعديههد مههنهم إلههى الجماسههة والهويهة الودنيههة العراقيههة و ضههعفت ولائهههم لههها، حيههث  نتمههاءاونالهت جههدياً مههأ 

الن اق والوضع لهذه القاسد  مما تسبا في تشوي  ههذا البنهاء فهي المحاصصهة التهي قامهت سليهها العمليهة السياسهية 

كومهة والبرلمهان بهيأ القهو  العراقية المتعاقبة، مما تجلهى واضهحاً لتو يهع مناصها الرئاسهات الهنلا  الدولهة والح

جعههل هههذه الحكومههات  (، سلههى وفههق هههذه القاسههد  ممهها 2014 -2010 -2005)  انتخابههاتالسياسههية العراقيههة بعههد 

الجديد  كلها حكومات توافقية تقوم سلى حكم ااغلبية المتوافقة.
(3)

 

وههو نظهام يقهوم سلهى تو يهع نشست الحكومة العراقية سلى  سها  دهائفي متمهنلًا فهي نظهام المحاصصهة ال ائفيهة، 

الو ارات والهيئات والمناصا الحكومية العليا وفقًا للمعايير ال ائفيهة، حيهث يهتم تخصهيي المناصها لكهل دائفهة 

استناداً إلى حجمها السكاني. ومأ المفترأ  ن يهتم تو يهع المناصها والوظهائ  العليها بنهاءً سلهى الكفهاء  والخبهر  

يههة بنيهت ههي ااخههر  سلهى  سها  دههائفي، حيهث تحمهل هويتههها ال ائفيهة بهدلاً مههأ المهنيهة. كمها  ن المؤسسهة اامن

 الهوية الودنية، ويتم توظيفها بهدف الحفاظ سلى البنية ال ائفية للحكومة ومؤسساتها المختلفة.

 يعُتبر نظام المحاصصة ال ائفية سلى المستوييأ السياسي واادار   حد  بر  خصهائي الدولهة العراقيهة بعهد سهام

م. واستمرار هذا النظام يشكل تهديداً ا  محهاولات لبنهاء دولهة سلهى  سهم ودنيهة ومهنيهة. فالدولهة القائمهة 2003

سلى ال ائفية تشهد انتشارًا للفساد بسنواس  المختلفة، مما يؤد  إلى تفكف الدولة وانهيارها، حيهث تضهع  ال ائفيهة 

.ر الدولةالسياسية التماسف المجتمعي وتؤار سلبًا سلى استقرا
(4)

 

واجهت محاولات بناء الدولة العراقية العديد مأ التحديات الكبر ، كان  بر ها التنافم الحاد سلى السهل ة، حيهث 

سعى كل مكون للاستحواك سلهى نصهيا  كبهر مهأ السهل ة ليههيمأ سلهى ال وائه  ااخهر  فهي ظهل غيهاب الهويهة 

ة الهوية ال ائفية، وتم تقسيم الو ارات والمناصا الحكوميهة الودنية الجامعة. فقد  ابتت الممارسات السياسية هيمن

والهيئههات بههيأ المكونههات النلااههة: فههتم تخصههيي منصهها رئههيم الجمهوريههة للمكههون الكههرد ، ورئاسههة الههو راء 

 للمكون الشيعي، ورئاسة مجلم النواب للمكون السني.

ال ائفية بدلًا مهأ تعزيهز الوحهد  الودنيهة. كمها لقد  ساقت المحاصصة ال ائفية سملية بناء الدولة و دت إلى ترسيخ 

 ن الحكومة العراقية لم تبذل    جهود فعّالهة للتغلها سلهى ال ائفيهة السياسهية وبنهاء هويهة ودنيهة شهاملة، بهل سلهى 

العكم، فبع  السياسات الحكومية لم تزد اامور إلا تعقيداً، مما  د  إلى مزيد مهأ الانقسهامات ال ائفيهة. هيمنهت 

التمنيل ال ائفي والتنافم سلى الموارد والمكانهة ال ائفيهة سلهى المشههد السياسهي، بهدلاً مهأ تمنيهل المهوادنيأ فكر  

بشكل سادل. نشست صراسات حول مكانهة ال ائفهة وقوتهها وحجمهها، و صهبحت ال ائفيهة  دا  تسهتخدمها ااحهزاب 

.خاصة خلال الفترات الانتخابيةوالحركات السياسية لتشكيل جمهور مأ الناخبيأ وكسا الدسم الشعبي، 
(5)
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 155، ص 2003أسعد كاظم شبيب، أزمة الثقة السياسية العراقية بعد  (3)
امد، الطائفية في النظام السياسي العراقي ودورها في إعاقة التعايش السلمي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية محمد حازم ح (4)

 153م، ص 2020، 34، ع9والسياسية، مج
 15محمد حازم حامد، الطائفية في النظام السياسي العراقي ودورها في إعاقة التعايش السلمي، ص (5)
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2025( اذار 1( العدد)8المجلد )  

 

 في العراق: المحاصصة السياسيةالمطلب الثاني: 
تعتبر الخصوصية المحلة  حد  هم المفاهيم الرئيسية في السهياق الحكهومي والسياسهي، حيهث تمنهل حهق الجماسهات 

تخههاك القههرارات اللا مههة المرتب ههة بمسههتقبلها بشههكل مسههتقل سههأ السههل ات االمحليههة فههي تحديههد شههؤونها الداخليههة و

الودنية في الدولة العراقية، وتستي الخصوصية المحليهة كجهزء مهأ الت هورات الحكوميهة والسياسهية التهي شههدتها 

ميههة م، حيههث بههد ت هههذه الفتههر  بذسههاد  بنههاء الهياكههل الحكو2003اامريكههي سههام  الاحههتلالالدولههة العراقيههة بعههد 

ي، ويههستي دور الخصوصههية المحليههة فههي تعزيههز التمنيههل السياسههي وإشههراك الانتخههابوااداريههة وت ههوير النظههام 

المجتمعات المحلية في تحديد مستقبلها.
(6)

 

ة الاقتصهاديحهديث وخخهر قبلهي، ومهأ خهلال ااصهلاحات  عالعراقهي بسنه  مجتمهع ينقسهم إلهى مجتمه عيتميز المجتمه

حتفاظه  اات العربيهة حدااهة م عهالعراقي قبل الحرب العراقيهة اايرانيهة مهأ  كنهر المجتم عة كان المجتمالاجتماسيو

 القبيلة.بقيم 

 صبحت القبيلة اليوم تعلو سلهى    مظههر حهدااي قهد يههدد القبيلهة، ويرجهع كلهف بشهكل  ساسهي إلهى تقهديم صهدام 

رأ المجتمهع الهدولي حظهراً وسقوبهات ااساسي سليها فهي وقهت فه ستمادحسيأ هذه القيم، كما يرجع  يضاً إلى الا

انيهاً وداخهل ااانيهة، بااضهافة إلهى اسلى العراق، فالمجتمع العراقي مجتمع يتميز بتعدد ااوج ، وتتشعا دوائف ، 

يحتو  سلى القبيلة واانسان الحضار  معاً، لذا يمكهأ القهول بهسن سمليهة تحقيهق الديمقراديهة فهي دولهة  ع ن  مجتم

  ويحد  فيها الكنير مأ الصراسات ليست سملية سهلة.تتعدد فيها ال وائ
(7)

 

تم تسسيم الحكم في العهراق سلهى  سها  المحاصصهة ال ائفيهة والتوافهق السياسهي بهدءاً مهأ تشهكيل مجلهم الحكهم 

الذ   سم  ول مظهر رسهمي لمؤسسهة ال ائفهة السياسهية وبرسايهة  مريكيهة فهي  2003يوليو  13بتاريخ نتقالي الا

لعراقيهة، والتهي كانهت بيأ القو  السياسية سلى تو يع المناصها الرئاسهية بهيأ ال وائه  ا الاتفاقالعراق، ومأ ام 

تشهكيل الحكومهات سلهى مهدار الهدورات  لها نتهائج سهلبية سلهى سهير العمليهة الديمقراديهة لاحقهاً، حيهث التهسخير فهي

 سلى  سا  مذهبي وسرقي. نتخابللانتيجة  يةالانتخابااربعة وضع  الممارسة  يةالانتخاب

م، إلى ظاهر  سياسية قد إكتسبت بعداً رسمياً 2003اامريكي سام  الاحتلالتحولت ال ائفية في الدولة العراق بعد 

مأ خلال تو يع المناصها الرئاسهية والقياديهة وفهق مها ي لهق سليه  التوافهق السياسهي ) المحاصصهة ( بهيأ القهو  

السياسية التي منلهت مكونهات المجتمهع العراقهي الرئيسهية، وظلهت المحاصصهة محصهور  فقها بالنخها السياسهية، 

م،  لتصهل 2007 -2006 ن الوضع في العراق قد تغير بشكل كبير سندما بهد ت اا مهة ال ائفيهة بهيأ سهامي غير 

مجتمعهي حهاد حهول جميهع المفهاهيم والقضهايا وسهدم النقهة بهالآخر  انقسهامال ائفية إلى المجتمهع العراقهي،  د  إلهى 

، وبالرغم مهأ  ن الدسهتور العراقهي الهدائم حالة دبيعية ويومية سند العراقييأ الاجتماسيو صب  العن  السياسي و

م لم يني سلى المحاصصة السياسية سلهى  سها  دهائفي إلا  نهها  صهبحت سرفهاً سياسهياً وواقعهاً، وقهد 2005لعام 

مهأ  يهةالانتخابلعبت ااحزاب السياسية الممنلة لمكونات المجتمع العراقي سلى الوتر ال ائفي للهدخول فهي العمليهة 

.الاقتصاد ا بسهولة دون  ن تقدم برامج للإصلاق السياسي و جل تحقيق  هدافه
(8)

 

راق وكانهت سهبباً لنشهوء ال ائفيهة المجتمعيهة، عهالسياسهي فهي ال الاسهتقراروقد لعبت المذهبية دوراً كبيراً فهي سهدم 

سمههود  حههاد للمجتمههع العراقههي وتقسههيم  إلههى مكونههات وكتههل وفههق  سههم سرقيههة ومذهبيههة،  انقسههاموتسههببت فههي 

حت ال ائفية وسيلة لتفتيت الوحد  الودنية ودريقة لتكريم وديمومة الخلافات المجتمعية والسياسية.فسصب
(9)

 

تعتمهههد المحاصصهههة الحزبيهههة سلهههى الاسهههتحقاق الكمهههي للفئهههات المشهههاركة فهههي العمليهههة السياسهههية، وقهههد  صهههبحت 

لانتخابههات التمركههز داخههل السههل ة المحاصصههة السياسههية منهجًهها اابتهًها يتههي  لجميههع الفئههات الحزبيههة المشههاركة فههي ا

التنفيذية. وهذا يعُتبر تقاسمًا للسل ة بيأ ااحزاب والكتل السياسية العراقيهة، حيهث تهر  ههذه ااحهزاب والكتهل  ن 

المحاصصة تمنل استحقاقًا ودنيًا للفئات التي تعرضت للاض هاد في العهد السابق، وتعويضًا سما لحق بها خلال 

سلى كلف،  صب  رسم الخاردة السياسية محكومًا بمبد  "دولة المكونات" بعيداً سأ مفهوم "دولة تلف الفتر . وبناءً 

 هي:الموادنة"، وهو النهج الذ   فر  خاارًا سلبية سديد  سلى المد  ال ويل، 

 تغليا النهج ال ائفي سلى الودني في إدار  المؤسسات السياسية. -

التي تستند إليها الو ار  سلى مفاصلها بسكملها.شخصنة الو ارات سأ دريق هيمنة الجهة  -
(10)

 

                                                           
 2293م، ص 2023، 5الخصوصية المحلية في النظام الانتخابي العراقي، مجلة الدراسات المستدامة، مجميساء الشلح، فهم  (6)
 2301ميساء الشلح، فهم الخصوصية المحلية في النظام الانتخابي العراقي، ص  (7)
مجلة بحوث الشرق الأوسط،  ، أحمد ذحائه محمد،2003طبيعة النظام السياسي في العراق وإشكالية الاستقرار السياسي بعد عام  (8)

 44 -43م، ص 2021، 65، ع47س
 45، ص 2003أحمد ذحائه محمد، طبيعة النظام السياسي في العراق وإشكالية الاستقرار السياسي بعد عام  (9)
ص ، د.ت، 64وآليات العلاج، مجلة قضايا سياسية، ع 2005عمر خليل خلف، تحديات النظام السياسي في العراق بعد عام  (10)

199 
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2025( اذار 1( العدد)8المجلد )  

 

 تأثيرات المحاصصة في المؤسسات الرسمية العراقية:

تسعت رقعة المحاصصة، اإن العلاقة بيأ المحاصصة والفساد هي سلاقة دردية، فكلما  ادت شراسة الفساد كلما 

ء الحزبي، ومأ ام يكون ولاء المسؤول لل ائفهة  و نتماختيار ساد  ما لا يقوم سلى الكفاء  بقدر ما يقوم سلى الافالا

الحزب وليم للمصلحة الودنية كما هو الحال في نظم الحكم الديمقرادية، فبيأ الفساد وال ائفية تحهال  قهو  مهأ 

شان  تحويل مؤسسات الدولة إلى سدو للمجتمع، فحيأ تحصل دائفة ما سلى رئاسة الحكومهة ودائفهة  خهر  سلهى 

سهتعمال افذن كلا منهما ستستخدم ما في يدها مأ مقدرات ونفوك لمصلحة  حهزاب ال ائفهة، وسهيتم  رئاسة البرلمان

الوسائل المشروسة وغير المشروسة مأ  جل تحقيق مصهال  ااحهزاب، فال ائفيهة تفهت  بهاب الفسهاد، وكهي يهتمكأ 

ولاء واامهان فيقبهل الهزسيم الفساد مأ المحافظة سلى نفس  يعضد التحالفات كات ال هابع ال هائفي بحيهث يضهمأ اله

السياسي بالفساد مأ  جل المحافظة سلهى تماسهف ال ائفهة، ويقبهل بال ائفيهة مهأ  جهل المحافظهة سلهى تماسهف شهبكة 

الفساد.
(11)

 

تقبع الدولة العراقية في كيل مؤشر الفساد وفق منظمة الشهفافية الدوليهة لتصهب   2021م وحتى سام 2003منذ سام 

عالم فساداً، حيث دخلت الدولة العراقية دائر  تصنيفات مؤشهر مهدركات الفسهاد اول مهر  فهي العراق  كنر بلدان ال

م، وجاء كلف التسخر في ضهمها سلهى  اهر صهعوبة الحصهول سلهى المعلومهات والحقهائق فهي المهد  التهي 2003سام 

سبقت كلف العام، وتتض  قيم مؤشر الفساد وفق الجدول التالي:
(12)

 

 

العدد الكلي  الترتيب عربيا   الدرجة السنة

 للدول العربية

العدد الكلي  الترتيب عالميا  

 للدول

2003 2.2 16 20 113 133 

2004 2.1 17 20 129 146 

2005 2.2 17 20 137 159 

2006 1.9 17 20 160 163 

2007 1.5 18 20 178 159 

2008 1.3 19 20 178 180 

2009 1.5 17 20 176 180 

2010 1.5 19 20 175 180 

2011 1.8 18 20 175 183 

2012 1.8 18 20 169 176 

2013 1.6 17 20 170 177 

2014 1.6 18 21 170 174 

2015 1.6 18 20 161 168 

2016 1.7 17 20 161 180 

2017 1.8 18 20 170 178 

2018 - 15 21 168 180 

2019 - 16 21 162 180 

2020 - 16 21 162 180 

2021 - 15 21 157 178 

 ( 2021 -2003المصدر: تقارير منظمة الشفافية الدولية للأسوام ) 

 

 

 

 

                                                           
، رسالة 2021إلى  2003نظام المحاصصة السياسية وتأثيره على إنتشار الفساد: دراسة حالة العراق من  عبد الرحمن تمام، (11)

ماجستير، تخصص تنظيم سياسي وإداري، شعبة العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 19م، ص 2022

 35، ص 2021إلى  2003نظام المحاصصة السياسية وتأثيره على إنتشار الفساد: دراسة حالة العراق من  تمام، عبد الرحمن (12)
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2025( اذار 1( العدد)8المجلد )  

 

 المبحث الثاني: ملامح النظام السياسي الحالي للعراق

 المطلب الأول: هيئات السلطة في النظام السياسي العراقي

 :2005إشكالية دستور 

وللنظهام السياسهي مهأ  جهل ضهمان العدالهة والحقهوق يعمل الدستور العراقي سلى وضع قواسد للعلاقهات السياسهية 

والحريات ااساسية للموادنيأ، ويكمأ الدور الآخر للدستور في كون  يمنل ضامأ للوحد  الودنية وسياد  الدولة، 

 2003ولقههد هيمنههت المقاربههة اايديولوجيههة المذهبيههة سلههى الخ ههاب السياسههي للأحههزاب الدينيههة العراقيههة بعههد سههام 

ف الهيمنههة سلههى تههسويلات لمضههمون الدسههتور التههي لا تنسههجم مههع    نظههر  سلميههة تراسههي القواسههد نعكسههت تلههاو

هويت  الودنيهة التهي تمنهل اقافهة ومكونهات المجتمهع الهذ  يتميهز  2005الدستورية للدولة الحدينة، مما  فقد دستور 

 بالتنو  الديني والنقافي.

ة الشههعبية العدديههة، وهههو مهها يتعههارأ مههع جههوهر فلسههفة ظهههرت الت بيقههات الدسههتورية متههسار  بمفهههوم ااغلبيهه

الديمقرادية، مما  د  إلى تقهوي  مفههوم ااراد  الديمقراديهة التوافقيهة. ونتيجهة لهذلف، فشهل النظهام السياسهي فهي 

.ضمان الوفاق الاجتماسي بيأ الهويات المتنوسة في العراق
(13)

 

راق مجموسههة مهأ القواسههد المشههوهة التهي تتنههاق  مههع فرضهت التوافقههات السياسههية سلهى النظههام السياسههي فهي العهه

المبادئ ااساسية للتوافقات، ما  د  إلى تع يل بع  القوانيأ وتشريعات  خر . وقد  ارت ههذه التوافقهات بشهكل 

كمههة الاتحاديههة العليهها كبيههر سلههى ااحكههام الدسههتورية الصههادر  سههأ المؤسسههة التشههريعية العليهها، والتههي تمنلههها المهه 

، قررت المحكمة الدستورية حل النزا  القائم حول 2010ة سأ الفصل في النزاسات الدستورية. ففي سام المسؤول

مفهوم "الكتلة ااكبر"، معتبر   نها تتشكل داخل مجلهم النهواب ولهيم مهأ الفهائزيأ فهي الانتخابهات، وههو القهرار 

وسهأ التهدخلات الخارجيهة فهي تحديهد الذ  شكل حينها فضيحة سياسية كشفت سأ خلل سميق في النظام السياسهي 

.مصير الحكم في العراق. وما  الت تداسيات هذا القرار مستمر  حتى اليوم
(14)

 

 هيئات السلطة في النظام السياسي العراقي
وقهد م سلهى  نه : نظهام برلمهاني 2005يصن  النظام الحالي للدولة العراقية وفق ما جاء في الدستور الصادر سهنة 

فصل الدسهتور كاته  الآليهات التهي يهتم سلهى وفقهها تشهكيل هيئهات السهل ة التشهريعية والقضهائية والتنفيذيهة فهي ههذا 

تحاديهة االنظام سلى وفق مبد  الفصل بيأ السل ات، بااضافة إلى تسكيد الدستور سلى  ن الدولة العراقية هي دولة 

ختصاصهات والصهلاحيات بهيأ الحكومهة هها سمليهة تو يهع الافدرالية، حيث ني الدسهتور سلهى الكيفيهة التهي تهتم ب

 المركزية وحكومات ااقاليم والمحافظات.

م مهأ الهيئهات 2005تتكون هيئات السهل ة فهي النظهام السياسهي فهي العهراق وفهق الدسهتور العراقهي الصهادر سهنة 

ل ات، وقههد  كههد سلههى  ن التشههريعية والتنفيذيههة والقضههائية، حيههث  دلههق الدسههتور سلههى تلههف الهيئههات مصهه ل  السهه

ختصاصاتها ومهامها وفق مبد  الفصل بيأ السل ات.اتمار  ااخير  
(15)

 

 أولا  : السلطة التشريعية:

تتكون السل ة التشريعية مأ مجلم الاتحهاد ومجلهم النهواب.  مها مجلهم النهواب، فيتهسل  مهأ سهدد مهأ ااسضهاء 

مقعهد واحهد لكهل مائهة  له  نسهمة. ويخهتي مجلههم  الهذيأ يهتم انتخهابهم مهأ قبهل الشهعا العراقهي، حيهث يخُصههي

 النواب بمجموسة مأ المهام ااساسية،  بر ها:

 تشريع القوانيأ الاتحادية.-

 ممارسة الرقابة سلى  داء السل ة التنفيذية.-

 انتخاب رئيم الجمهورية.-

 تنظيم سملية المصادقة سلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.-

رئهيم و سضهاء محكمهة التمييهز الاتحاديهة، ورئهيم الادسهاء العهام، ورئهيم هيئهة ااشهراف الموافقة سلى تعيهيأ -

القضائي، وكلف بااغلبية الم لقة بناءً سلى اقتراق مأ مجلم القضاء ااسلى. كمها تشهمل الموافقهة تعيهيأ السهفراء 

كهان الجهيش ومعاونيه  و صحاب الدرجات الخاصة بناءً سلى اقتراق مأ مجلم الهو راء، وكهذلف تعيهيأ رئهيم  ر

 وكل مأ يشغل منصا قائد فرقة فما فوق، ورئيم جها  المخابرات بناءً سلى اقتراق مأ مجلم الو راء.

                                                           
م، 2020، 155، مركز دراسات الشرق الأوسط، ع2003زيد عبد الوهاب الأعظمي، أزمة النظام السياسي في عراق ما بعد  (13)

 .5ص
 .6ص، 2003زيد عبد الوهاب الأعظمي، أزمة النظام السياسي في عراق ما بعد  (14)
ص م، 2009، 28طه حميد حسن، نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ع (15)

104- 105 
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 ما مجلم ااتحاد فهو سبار  سأ مجلم تشريعي يضم ممنليأ ن المحافظات وااقاليم غير المنتظمة في إقليم ويتم 

ختصاصهات  وكهل مها انواب ينظم تكوين  وشرود العضهوية فيه  وإنشاءه بقانون يسأ بسغلبية الني  سضاء مجلم ال

يتعلق ب .
(16)

 

هو حق لكل موادأ سراقي ممأ توافرت في  الشهرود المنصهوع سليهها فهي الدسهتور دون تمييهز  الانتخابوحق 

، الاجتمهاسي و  الاقتصهاد بسبا الجنم  و العرق  و القومية  و اللون  و الديأ  و المهذها  و المعتقهد  و الوضهع 

 بصور  حر  ونزيهة وسرية ولا يجو  التصويت باانابة. الانتخابحيث يمار  كل ناخا حق  في سملية 

 :يشترد في الناخا توافر مجموسة مأ الشرود، وهي

 ن يكون سراقي الجنسية . 

 ن يكون كامل ااهلية . 

 خابات ن يكون قد  تم النامنة سشر مأ سمره في السنة التي تجُر  فيها الانت. 

  ن يكون مسجلاً في سجل الناخبيأ وفقاً احكام هذا القانون وااجراءات التهي تصهدرها المفوضهية، و ن 

يمتلف ب اقهة ناخها إلكترونيهة، مهع إبهرا   حهد المستمسهكات الرسهمية الهنلا : الب اقهة الموحهد ، شههاد  

 .الجنسية العراقية،  و هوية ااحوال المدنية

يومًها مهأ تهاريخ انتههاء الهدور   45مجلم النواب العراقهي للهدور  النيابيهة الجديهد  قبهل  ويجا  ن تجُر  انتخابات

ضهية العليها المسهتقلة النيابية التي سبقتها. ويتم تحديد موسد الانتخابات بقرار مأ مجلم الو راء بالتنسيق مع المفو

.يومًا 90ا بمد  لا تقل سأ للانتخابات، ويعُلأ سن  سبر وسائل ااسلام قبل الموسد المحدد اجرائه
(17)

 

 ما بالنسبة للدساية الانتخابية، فههي تعتبهر دسايهة حهر  وحقًها مكفهولًا للمرشهحيأ بموجها  حكهام القهانون، بهدءًا مهأ 

سهاسة مهأ بهدء سمليهة الاقتهرا . تعُفهى  24تاريخ المصادقة سلى قوائم المرشحيأ مأ قبل المفوضية، وتنتههي قبهل 

   رسوم، وتقهوم  مانهة بغهداد والبلهديات المختصهة فهي المحافظهات بالتنسهيق مهع المفوضهية الدساية الانتخابية مأ 

بتحديد ااماكأ التي يمُنع فيها ممارسة الدساية الانتخابية. كما يمُنع نشر    إسلان  و بهرامج  و صهور للمرشهحيأ 

 في مراكز ومح ات الاقترا .

ة اسهتخدام نفهوكهم الهوظيفي  و مهوارد الدولهة  و وسهائلها  و ويحُظر سلى مهوظفي دوائهر الدولهة والسهل ات المحليه

 جهزتها لصال   نفسهم  و    مرش ، بما في كلهف  جهزتهها اامنيهة والعسهكرية، فهي الدسايهة الانتخابيهة  و التهساير 

.سلى الناخبيأ
(18)

 

 ثانيا : السلطة التنفيذية

ل ة التنفيذية، حيث تتكون مهأ رئهيم الجمهوريهة ومجلهم يقوم النظام البرلماني في الدولة العراقية سلى انائية الس

 الو راء.

 رئيس الجمهورية وسلطاته: -1

سلهى  ن نظهام الحكهم فهي الدولهة العراقيهة ههو نظهام  2005نصت الماد  ااولى مأ دسهتور العهراق لعهام  -

بسغلبيهة جمهور  نيابي برلماني ديمقرادي، سلى الرغم مأ انتخاب رئيم الجمهورية مأ قبل البرلمهان 

 الني  سضائ . ويشترد في انتخاب رئيم الدولة العراقية توافر الشرود التالية:

  ن يكون سراقياً بالولاد  ومأ  بويأ سراقييأ. -

  ن يتمتع بااهلية الكاملة. -

 سامًا. 40 ن يبل  مأ العمر  -

  ن يكون حسأ السير  والسلوك. -

  ن يتحلى بالنزاهة والاستقامة وااخلاع للودأ. -

.يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ن  -
(19)

 

 صلاحيات رئيس الدولة العراقية:

 يتولى رئيم الدولة العراقية مجموسة مأ الصلاحيات الرفيعة،  بر ها: -

إصههدار العفههو الخههاع بنههاءً سلههى توصههية مههأ رئههيم مجلههم الههو راء، باسههتنناء مهها يتعلههق بههالمحكوميأ  -

 بارتكاب جرائم إرهابية ودولية.

سلى المعاههدات والاتفاقيهات بعهد حصهول موافقهة مجلهم النهواب، وتعتبهر مصهادقًا سليهها بعهد المصادقة  -

 يومًا مأ تاريخ تسلمها. 15مرور 

                                                           
 106 -105ص طه حميد حسن، نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق،  (16)
 4-3، ص4603، مجلة الوقائع العراقية، ع2020( لسنة 9قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )وزارة العدل،  (17)
 10-9، 2020( لسنة 9قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )وزارة العدل،  (18)
 68، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (19)
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يومًها مهأ  15المصادقة سلهى القهوانيأ التهي يصهادق سليهها البرلمهان، وتعتبهر مصهادقًا سليهها بعهد مهرور  -

 استلامها.

يومًا مأ تاريخ المصادقة سلى نتهائج  15تر  لا تتجاو  دسو  مجلم النواب للانعقاد وبدء  سمال  خلال ف -

 الانتخابات.

 من  ااوسمة وفقًا للقانون بناءً سلى توصية مأ رئيم مجلم الو راء. -

 قبول  وراق استماد السفراء. -

 إصدار المراسيم الجمهورية. -

 الموافقة والمصادقة سلى  حكام ااسدام الصادر  مأ المحاكم المختصة. -

 ت المسلحة العليا اغراأ الاحتفالات والتشريفات.قياد  القوا -

.2005ممارسة    صلاحيات  خر  منصوع سليها في الدستور العراقي لعام  -
(20)

 

 مجلس الوزراء وسلطاته: -2

يستمد مجلم الو راء صلاحيات  وسل ات  مأ اقة البرلمان التي  ني ت ب ، حيث يقوم رئيم الو راء المكل  مهأ 

ختياره وتكليف ، وبعهد كلهف يقهوم رئهيم ايوماً مأ تاريخ  30ختيار  سضاء و ارات  في مد   قصاها اقبل البرلمان ب

الو راء بعرأ  سماء الو راء والمنهج الو ار  سلى البرلمان ويحصهل الهو راء سلهى اقهة البرلمهان كهل و يهر 

برلمهان كهل و يهر منفهرد يعرأ  سماء الو راء والمنهج الو ار  سلهى البرلمهان، ويحصهل الهو راء سلهى اقهة ال

وسلى حدا،  ما المنها  الو ار  الخاع بعمل الو ار  فيحتها  إلهى ااغلبيهة الم لقهة مهأ  جهل منحه  النقهة، وفهي 

ار شخي خخر لتشهكيل الهو ار  ختياحالة سدم حصول رئيم الو راء سلى اقة البرلمان يقوم رئيم الجمهورية ب

النقة للو ار  يجا  ن تستمر هذه النقة دول مد  سمهل الهو ار ، إك  ن  يوماً، وفي حالة من  15في مد  لا تتجاو  

سحا النقة مأ الو ار  معناه  ن الو ار  تقع تحت دائلهة المسهؤولية وحلهها، ووفقهاً للدسهتور العراقهي الهدائم لسهنة 

للقههوات  فهذن رئهيم مجلهم الهو راء ههو المسهؤول المباشهر سهأ سياسهة الدولهة العامهة، وههو القائهد ااسلهى 2005

المسلحة.
(21)

 

 صلاحيات مجلس الوزراء:

 اقتراق مشاريع القوانيأ. -

 إصدار التعليمات واانظمة والقرارات اللا مة لتنفيذ القوانيأ. -

 إسداد مشرو  الموا نة العامة وخ ا التنمية. -

التوصههية إلههى مجلههم النههواب بالموافقههة سلههى تعيههيأ وكههلاء الههو ارات، والسههفراء، و صههحاب الههدرجات  -

اصههة، ورئههيم  ركههان الجههيش ومعاونيهه ، ومههأ يشههغل منصهها قائههد فرقههة فمهها فههوق، ورئههيم جههها  الخ

 المخابرات الودني، ور ساء ااجهز  اامنية.

.التفاوأ بشسن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع سليها،  و التفوي  بذلف لمأ يخُول -
(22)

 

 التنفيذية:صور التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة 

يههتم تعيههيأ رئههيم الدولههة مههأ قبههل البرلمههان سههأ دريههق  غلبيههة  ضههاء البرلمههان، وفههي حالههة دم حصههول    مههأ 

ااشههخاع المرشههحيأ سلههى هههذه ااغلبيههة تههتم سمليههة التنههافم بههيأ  كنههر فههرديأ قههد حصههلا سلههى  سلههى جههزء مههأ 

 70اني هو رئيم الدولة وفقاً للمهاد  الن الاقترا ااصوات ويصب  هذا الشخي الحاصل سلى  كنر ااصوات في 

م.2005مأ الدستور العراقي لسنة 
(23)

 

 لمجلم النواب سل ة تعييأ: 61ولقد خول الدستور العراقي في مادت  

 رئيم المحكمة ااتحادية ومحكمة التمييز. -

 دساء العام.تعييأ الا -

 تعييأ السفراء. -

 تعييأ رئيم  ركان الجيش. -

رئيم جها  المخابرات. -
(24)

 

                                                           
 73 ، المادة2005الدستور العراقي لسنة  (20)
كحالة للدراسة، رسالة ماجستير، كلية  2005دلكش إحسان أحمد ملا، دور السلطة التنفيذية في النظام الفيدرالي: العراق ما بعد  (21)

 23م، ص 2020الدراسات العليا، جامعة الشرق الأدنى، 
 80، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (22)
 70، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (23)
 61، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (24)
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فههذن مجلههم الههو راء لهه  صههلاحية التفههاوأ فيمهها يتعلههق  2005مههأ الدسههتور العراقههي لسههنة  80ودبقههاً للمههاد  

يهههات الاتفاقيهههات والمعاههههدات الدوليهههة والتوقيهههع سليهههها، اهههم يقهههوم مجلهههم النهههواب بالمصهههادقة سلهههى ههههذه الاتفاقب

لها إلهى رئههيم الجمهوريهة مهأ  جههل والمعاههدات، وبعهد إتمهام سمليههة المصهادقة سليهها مههأ قبهل البرلمهان يههتم إرسها

يوماً مأ تاريخ تسلم  للعهد . 15المصادقة سليها خلال 
(25)

 

السل ة التشريعية حهق إقهرار الموا نهة العامهة للهبلاد، حيهث 62في ماد   2005وكذلف من  الدستور العراقي لسنة 

لبرلمان اقراره، ولمجلم النواب  شار الدستور إلى حق مجلم الو راء في تقديم مشرو  قانون الموا نة العامة ل

حق إجراء التعديلات سلى فقرات هذه الموا نة وإس اء الحق للبرلمان في  ياد   و تقليل النفقهات بحسها مها يهراه 

مناسباً.
(26)

 

 ختصاصات مجلس الوزراء:ا

ختصاصهات مهأ  همهها إصهدار تعليمهات و نظمهة تسههل العمهل التنفيهذ ، يختي مجلم الو راء بمجموسة مأ الا

حيث ترتبا صلاحيات مجلم الو راء بذصدار التعليمات واانظمهة والقهرارات بههدف تنفيهذ القهوانيأ، حيهث مهن  

ختصهاع بذصهدار حق إصدار القوانيأ لمجلم الو راء حصهراً، وتهم تسكيهد ههذا الا 2005الدستور العراقي لسنة 

م في مادت  النانية" يمار  المجلهم سمهلاً بسحكهام الدسهتور 2014( لسنة  8الداخلي لمجلم الو راء رقم )  النظام

 والقوانيأ النافذ  إصدار اانظمة والتعليمات والقرارات لتسهيل تنفيذ القوانيأ.

نه  صهادر سهأ جههة سمهل إدار  بحهت اوتعد التعليمات واانظمة التي يتم إصدارها مأ قبل السل ة التنفيذية هي 

إدارية متمنلة بالسل ة التنفيذية.
(27)

 

 السلطة القضائية:

 تتسل  السل ة القضائية في العراق مأ :

 مجلم المحكمة ااتحادية العليا. -

 مجلم القضاء ااسلى. -

 محكمة التمييز. -

 دساء العام.جها  الا -

 هيئة ااشراف القضائي. -

 محاكم  خر  ينظمها القانون. -

 ستقلالية والقضا  مستقلون ولا يجو  ا  سل ة التدخل في سمل السل ة القضائية.القضائية بالاوتتمتع السل ة 

يتمنههل دور مجلههم القضههاء ااسلههى فههي تحمههل مسههؤولية إدار  كافههة الهيئههات القضههائية وتنظههيم شههؤونها،  -

صهلاحيات وكلف مأ خلال إصدار قانون يحدد دبيعة سملها واختصاصاتها وقواسد تنظيمها. ومأ  بر  

 مجلم القضاء ااسلى:

-  
 ااشراف سلى القضاء الاتحاد . -

 إدار  شؤون القضاء بشكل سام. -

ترشههي  رئههيم و سضههاء محكمههة التمييههز الاتحاديههة، ورئههيم الادسههاء العههام، ورئههيم هيئههة ااشههراف  -

 القضائي، وسرأ هذه الترشيحات سلى مجلم النواب للموافقة سلى تعيينهم.

السهنوية للسهل ة القضههائية الاتحاديهة، وسرضه  سلههى مجلهم النهواب للموافقههة  اقتهراق مشهرو  الموا نههة -

.سلي 
(28)

 

وفيما يتعلق بالمحكمة ااتحادية العليها فههي هيئهة قضهائية مسهتقلة مهأ الناحيهة الماليهة وااداريهة، وتتهسل  المحكمهة 

كمههة ااتحاديههة ويحههدد سههدد ااتحاديههة مههأ القضهها  بااضههافة إلههى الخبههراء فههي الفقهه  ااسههلامي، ويههنظم سمههل المح

 سضائها بموجا قانون يسأ بسغلبية  ضاء مجلهم النهواب، حيهث تكتسها المحكمهة ااتحاديهة العليها صهفة االهزام 

 لجميع السل ات، وتختي المحكمة ااتحادية العليا بمجموسة مأ المهام، مأ  همها:

 الرقابة سلى دستورية القوانيأ واانظمة النافذ . -

 الدستورية.تفسير النصوع  -

 العامة لعضوية مجلم النواب. نتخاباتللاالمصادقة سلى النتائج النهائية  -

                                                           
 80، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (25)
 62، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (26)
 34ص كحالة للدراسة، 2005دلكش إحسان أحمد ملا، دور السلطة التنفيذية في النظام الفيدرالي: العراق ما بعد  (27)
م، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 2003لية والاستقرار السياسي في العراق بعد عام وضاح إحسان أحمد، الفيدرا (28)

 67م، ص 2019
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الفصل في المنا سات التي تحد  بيأ حكومات ااقليم  و المحافظات. -
(29)

 

ستقلال المحكمة الإتحادية عن السلطات الأخرى:ا  

الاتحادية تتكون مأ مجلم القضاء سلى  ن السل ة القضائية  2005مأ الدستور العراقي لعام  89نصت الماد  

ااسلى، المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز الاتحادية، جها  الادساء العام، هيئة ااشراف القضائي، 

 والمحاكم الاتحادية ااخر  التي تنظم وفقاً للقانون.

ناحية المالية واادارية، إلا  ن  لم قد  كد سلى استقلال المحكمة العليا مأ ال 2005ورغم  ن الدستور العراقي لعام 

 يوض  بشكل كافٍ تفاصيل استقلالية المحكمة فيما يتعلق برئاستها، وخلية الترشي ، والموافقة سلى الترشيحات.

وقد سعى الدستور إلى وضع بع  الضمانات التي تكفل استقلال هذه المحكمة، مأ خلال فرأ قيود سلى 

 :شريع قانون المحكمة الاتحادية الجديدالسل ة التشريعية حينما تقوم بت

 التحديد الدستوري لصفات أعضاء المحكمة الإتحادية العليا. - أ

 وض  الدستور العراقي  ن تسلي  المحكمة الاتحادية يت لا تضمينها سدداً مأ القضا ، والخبراء في 

هذه الفئات النلا  وفقًا الفق  ااسلامي، وفقهاء القانون. وبالتالي، يجا  ن يتكون تشكيل المحكمة مأ 

  للني الدستور .

 التحديد الدستوري لصفات من يتولى الوظيفة القضائية. - ب

ني الدستور العراقي سلى بع  الشرود التي يجا توافرها فيمأ يتقلد الوظيفة القضائية، بما في كلف 

قانون المحكمة  مأ يشغل سضوية المحكمة الاتحادية العليا. وتعتبر هذه الشرود  ساسية سند تشريع

.الجديد، ومنها مبد  سدم قابلية القضا  للعزل، إلا في الحالات التي يحددها القانون
(30)

 

 آلية تشكيل المحكمة الإتحادية العليا:

ر ومأ هذا الدست 89سلى وجود المحكمة ااتحادية العليا، حيث جاء في الماد   2005 كد الدستور العراقي لسنة 

السل ة القضائية ااتحادية مأ مجلم القضاء ااسلى والمحكمة ااتحادية العليا ومحكمة التمييز سلى  ن " تتكون 

ً للقانون، ااتحادية وجها  الا دساء العام وهيس  ااشراف القضائي والمحاكم ااتحادية ااخر  التي تنظم وفقا

 ولاً( مأ دستور  /92كما ورد في الماد  ) تصب  إحد  السل ات القضائية ااتحادية،  فالمحكمة ااتحادية العليا

 ن  " المحكمة ااتحادية هيس  قضائية مستقلة مالياً وإدارياً". 2005
(31)

 

قد  اارت هذه التشكيلة التي تتكون منها المحكمة ااتحادية العليا جدلاً واسعاً سلى صعيد الفق  في العراق، حيث 

تحادية العليا المكونة مأ العنصر القضائي والقانوني وااسلامي  مر كها جانا إلى القول بسن هيكلية المحكمة اا

ليم بممدوق للمشر  العراقي فعل ، كلف ان هيكلية تكويأ المحكمة إكا كانت تتضمأ العنصر القضائي والقانوني 

هده الدساتير فلا تنريا سليها، بيد  ن إقحام العنصر مأ الخبراء في الفق  ااسلامي في هذه الهيكلية  مر لم تع

والتشريعات المقارنة، بل إننا نجزم بسن المشر  العراقي هو الوحيد الذ  ضمأ هيكلية المحكمة بهذا العنصر 

 المتكون مأ خبراء في الفق  ااسلامي.

شتراد وجود فئة الخبراء في الفق  ااسلامي مع فئة الفقهاء في القانون هو رغبة ا ما الر   الآخر فقد ر   بسن 

  ( مأ الدستور والتي نصت سلى / ولاً  /م في سملية التوفيق بيأ ما ورد في الماد  ) النانية2005واضعي دستور 

مأ الماد  كاتها مأ الدستور   )ب/ ن  :" لا يجو  سأ قانون يتعارأ مع اوابت  حكام ااسلام"، والبند )اانياً 

 الديمقرادية". والتي تني سلى  ن  " لا يجو  سأ قانون يتعارأ مع مبادئ

حيث ير  واضعوا الدستور العراقي بسن وجود فئة الخبراء في الفق  ااسلامي مع فئة الفقهاء في القانون ضمأ 

تشكيلة المحكمة ااتحادية العليا الجديد  وبكامل صلاحيات فئة القضا  فيها يضمأ سدم خرق التشريع المراد 

انية مأ الدستور.فحي دستوريت  للمبادئ الوارد  في الماد  الن
(32)

 

 ي في العراق:الانتخابالنظام المطلب الثاني: 

ي في رسم المستقبل السياسي للدولة بسبا  ن  يمنل الخاردة التي تحدد وترسم كلف الانتخابتكمأ  همية النظام 

تتنو  في دول العالم وفي الدولة كاتها بذختلاف الفترات الزمنية والظروف  يةالانتخابالمستقبل، كما  ن النظم 

 ة في الدولة.الاجتماسية والتاريخية والاقتصاديالسياسية و

 في دول العالم إلا  نها تكاد تنحصر في الا  نظم  ساسية وهي: يةالانتخابوسلى الرغم مأ تنو  اانظمة 

                                                           
 68م، ص2003وضاح إحسان أحمد، الفيدرالية والاستقرار السياسي في العراق بعد عام  (29)
رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، ختصاصاتها، اصلاح خلف عبد، المحكمة الإتحادية العليا في العراق: تشكيلها و  (30)

 49 -48م، ص2011
ختصاص التفسيري للمحكمة الإتحادية العليا في العراق: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق مصطفى لطيف شكر، الا (31)

 13م، ص 2020الأوسط، 
 15في العراق: دراسة مقارنة، صختصاص التفسيري للمحكمة الإتحادية العليا مصطفى لطيف شكر، الا (32)
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 المباشر والغير مباشر. الانتخابنظام  -1

 الفرد  بالقائمة. الانتخابنظام  -2

بااغلبية والتمنيل النسبي. الانتخابنظام  -3
(33)

 

 يةالانتخاب ن  يتم تقسيم الدوائر  2020لسنة  9مجلم النواب العراقي رقم  نتخاباتي لاالانتخابجاء في النظام 

وفق سدد ااصوات التي حصل  يةالانتخابالمتعدد  في المحافظة الواحد ، ويكون الترشي  فردياً ضمأ الدائر  

سليها كل منهم، ويعتبر الشخي الذ  حصل سلى  سلى ااصوات هو الفائز وفق نظام الفائز ااول، وفي حالة 

وجود تساو  في  صوات المرشحيأ لنيل المقعد ااخير يتم اللجوء إلى سملية القرسة بحضور المرشحيأ 

الفرد  مأ حيث سدد  الانتخابدولة العراقية قد  خذت بنظام الحاصليأ سلى ااصوات المتساوية، ويتض   ن ال

ية، حيث يختار الناخا مرش  انتخابختيار نائا واحد سأ كل دائر  االمرشحيأ، ووفقاً لهذا النظام يقوم الناخبيأ ب

ية.انتخابواحد مأ بيأ سد  مرشحيأ سأ كل دائر  
(34)

 

 أزمة النظام السياسي:

العراقية مأ   مة كبير  في نظامها السياسي، ما يعوق استقرارها ويمنعها مأ  داء ، تعاني الدولة 2003منذ سام 

وظائفها ااساسية كنظام سياسي فعال. إك اتسمت الحيا  السياسية في العراق بعد هذا العام بشمولية دينية وقومية 

ياسي. بدلاً مأ تحقيق وسود بناء الس ومذهبية تتسم بالتنافم الحاد، و حيانًا بااقصاء، مما  ار سلى سير النظام

نظام ديمقرادي يضمأ تداول السل ة بشكل سلمي ويحمي الحقوق ويعز  دولة الموادأ، بر ت سي ر  

ااحزاب الدينية كسحد  خ ر  نوا  الاستبداد السياسي والاقتصاد  والاجتماسي في تاريخ العراق المعاصر. في 

مبد  حيادية المؤسسات في اانظمة الديمقرادية، حيث يفترأ  ن  هذا السياق،  غفل النظام السياسي الشمولي

تكون الدولة محايد  تجاه جميع ال بقات والمذاها وااديان والعشائر والنقافات، مع ضمان سدم التدخل في 

شؤون ااحزاب السياسية وتوفير العدالة في المشاركة وحرية اختيار التوجهات السياسية والفكرية ضمأ إدار 

.لة مدنية ديمقراديةدو
(35)

 

 يقوم النظام السياسي الجديد سلى ااسم الآتية:

 تحادية واحد  مستقلة ولها سياد  كاملة.اجمهورية العراق دولة  -

 نظام الحكم في الدولة العراقية هو نظام جمهور  نيابي) برلماني( ديمقرادي. -

والتنفيذية والقضائية، وتمار  صلاحياتها تتكون السل ات ااتحادية في العراق مأ السل ة التشريعية  -

 ومهامها سلى  سا  مبد  الفصل بيأ السل ات.

 حر  وسامة تتسم بالنزاهة والسرية. انتخاباتتداول السل ة سلمياً مأ خلال  -

ستبداد والعنصرية وال ائفية وجميع  شكال التمييز بيأ ااقرار التام برف  العراقييأ للظلم والا -

 العراقييأ.

 مبادئ العدالة والمساوا  والتو   العادل للنرو  ومن  تكافؤ الفرع للجميع.تبني  -

 إقرار تام للحريات العامة وحقوق اانسان وكفالتها دستورياً وسملياً. -

تعمل المواد الدستورية سلى مساءلة رئيم الجمهورية ومحاسبة رئيم الو راء والو راء إكا  خ سوا  و 

وا الجرائم.رتكبانتهكوا مواد الدستور وا
(36)

 

تحادية اوالتي نصت سلى " جمهورية العراق دولة  2005ن لاقاً مأ الماد  ااولى مأ الدستور العراقي لسنة اف

ديمقرادي وهذا الدستور ضامأ  –برلماني  -واحد  مستقلة كات سياد  كاملة، نظام الحكم فيها جمهور  نيابي

 لوحد  الدولة العراقية.

جاءت الماد  ااولى مأ الدستور العراقي مؤكد  سلى  ن النظام السياسي للحكم في العراق  وبناءً سلى ما سبق فقد

 هو سبار  سأ نظام نيابي مأ حيث ااصل، و ن  نظام برلماني مأ حيث فرو  النظام النيابي.

ذه تفق فقهاء القانون الدستور  سلى  ن النظام النيابي يقوم سلى مجموسة مأ ااسم وااركان، ومأ ها

ااسم:
(37)

 

 وجود هيئة نيابية منتخبة كلها أو جلها لها صلاحيات وسلطات فعلية: -1

                                                           
م، مجلة كلية القانون للعلوم 2020لسنة  9بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي، نظرة تحليلية في قانون الانتخابات العراقي رقم  (33)

 194 -193، ص41، ع11القانونية والسياسية، مج
 195م، ص 2020لسنة  9ون الانتخابات العراقي رقم بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي، نظرة تحليلية في قان (34)
 3، ص2003أزمة النظام السياسي في عراق ما بعد  زيد عبد الوهاب الأعظمي، (35)
 128 -127م، ص 2010، 136هيثم أحمد مزاحم، قراءة في أسس النظام السياسي العراقي الجديد، مجلة شؤون الأوسط، ع (36)
، 25، ع7السياسي الأنسب للحكم في العراق، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجهاشم حسين علي، النظام  (37)

 217 -216م، ص 2018
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يشترد  ن تكون الهيئة التشريعية منتخبة مأ الشعا في الدولة حتى يمكأ القول بوجود نظام نيابي، حيث نعني 

لة ديمقرادية لهذه بالنظام النيابي  ن هناك مأ ينيا سأ الشعا ممارسة السل ة، ولا يمكأ  ن تكون هناك وسي

قتراق القوانيأ والعمل في الجانا ا، ام يجا  ن تتمتع هذه الهيئة بسل ات فعلية مأ الانتخابالنيابة إلا مأ خلال 

الرقابي تجاه السل ة التنفيذية، ومأ خلال النظر إلى المواد الدستورية لجمهورية العراق فذن الدستور قد ني 

ااتحادية مأ مجلم النواب ومجلم ااتحاد" و ن يتكون مجلم النواب مأ  سلى  ن " تتكون السل ة التشريعية

العام السر  المباشر. الاقترا هم سأ دريق انتخابضاء وسسدد مأ اا
(38)

 

 تأقيت مدة الهيئة النيابية: -2

يعتبههر النائهها ممنههل إراد  الشههعا، وبالتههالي فكههان مههأ الضههرور  تفعيههل الرقابههة الشههعبية سههأ دريههق تسقيههت مههد  

لبرلمان حتى تست يع ااراد  الشعبية  ن تحكم سل اتها وتضهمأ سهدم خهرو  النائها سهأ حقيقهة ااراد  الشهعبية، ا

كلهف  انتخهابفذكا ما حصل وإن خال  النائا مصال  ااراد  الشعبية فعندها يعمد الشعا السياسي إلى سدم تجديهد 

ن لا بهد مهأ تسقيهت مهد  البرلمهان حتهى لا يسهتمر ستبدال  بنائا خخر يمنل دموحات ومصال  الشعا، فكهااالنائا و

بقاء مأ لا ترضاه جمو  الشعا مأ النواب في المقعد النيابي.
(39)

 

 تمثيل النائب للأمة بأسرها: -3

شهرد  و قيهد مهأ يعد سضو مجلم النواب ممنلًا للأمهة بسسهرها، ولا يجهو   ن تكهون وكالته  مقيهد  بهس   -

الدائر  الانتخابيهة التهي انتخُها منهها، بهل يمنهل الشهعا بكامله . ويسهتند ناخبي . فهو لا يقتصر سلى تمنيل 

هذا التمنيل الشامل إلى المبد  الديمقرادي الذ  يعتبر النائها ممهنلاً للأمهة بسسهرها، وفقًها لنظريهة التمنيهل 

 النيابي. وفي هذا السياق، ومأ خلال هذه الصفة التمنيلية، يمار  النائا الا  صلاحيات  ساسية:

 صلاحية تشريعية. -

 صلاحية سياسية. -

.صلاحية مالية -
(40)

 

 ستقلال النائب عن الناخب طول مدة النيابة:ا -4

ستقلال النائا دوال مد  نيابت ، فلا يتهدخل الشهعا اما يميز الديمقرادية النيابية سأ الديمقرادية شب  المباشر  هو 

سهتفتاء، كمهها لهيم له  الحهق فهي إقالههة الحهق فهي الاستههراأ سليهها ولا قتهراق القهوانيأ ولا الااالسياسهي فهي سمليهة 

 النائا.

ويمكأ ااشار  إلى هذا الركأ فهي مهواد دسهتور العهراق مهأ خهلال الهني سلهى إنادهة السهل ة التشهريعية بمجلهم 

النواب ومجلم ااتحاد دون تدخل مأ درف الشها السياسهي، فمجلهم النهواب وحهده دون غيهره ههو مهأ يمهار  

يأ ااتحادية، كما  ن  وحده مأ ينظر في مشروسات القوانيأ المقدمة مهأ السهل ة التنفيذيهة ختصاع تشريع القوانا

 و مهههأ اسضهههاء مجلهههم النهههواب ولجانههه  المتنوسهههة، ومهههأ خهههلال مههها سهههبق يظههههر لنههها تهههوافر ااركهههان السياسهههية 

.2005ستحضارها في المواد التي تناولها دستور العراق او
(41)

 

ورياً سلى إسعاد الشعا بتقهديم الخهدمات بكافهة  نواسهها، وتحهاول الفلسهفة السياسهية يلعا النظام السياسي دوراً مح

تحقيهق قههيم إنسههانية معينهة، وقههد تكههون العهدل  و الحريههة  و السههعاد  افهراد المجتمههع، فههالقيم اانسهانية التههي تعرفههها 

فاصهيل تالعهدل يتماشهى مهع كافهة الفلسفة السياسية وقد تكون  همها العدل مأ غيهر تقليهل  هميهة القهيم ااخهر  ان 

ختيار فالعدل  هم  ركان القهيم ان دائمهاً مها تحهد  المشهاكل فهي البلهد كهالنورات حيا  اانسان الدقيقة ومأ حيث الا

نقلابهات إلا مهأ  جهل نصهر  المظلهوميأ كمها يهدسون وتهوفر شهرد العدالهة لا يمكهأ ااحسها  بهالغبأ مهأ قبههل والا

التي تبذل  قصى جهدها مأ  جل العدالة تعني العدالة. الآخريأ والدولة الصالحة هي
(42)

 

لا يمكأ  ن تعرف الحكومة حال شعبها ما لم يكأ لديهم الحرية في التعبير، وإن كانت هذه الآراء ليم بالضهرور  

شخصية فقد تكون سامة لصال  الشعا والموادأ، والحرية تعني المشاركة في العملية السياسهية سهأ دريهق حهق 

وحق الترش ، وهي حقوق سياسية دبيعية تنظم بقانون كافة الحقهوق، ويجها  ن يهتم تنظهيم ههذه الحقهوق  خابالانت

ستخدامها تحقق السل ات الحاكمة الهدف المرجو منها سندما تكهون قريبهة مهأ الشهعا، ففهي ابقوانيأ حتى لا يسئ 

 تتهراكم المشهاكل وتصهب    مهات لا ادنيأ وتحهل مشهاكل موجهود  بالفعهل كهيقربها مأ الشعا تشهعر بهمهوم المهو

قة قد تص  بالبلد والحكومة.خان
(43)

 

                                                           
 218هاشم حسين علي، النظام السياسي الأنسب للحكم في العراق، ص  (38)
 219هاشم حسين علي، النظام السياسي الأنسب للحكم في العراق، ص  (39)
 3واجبات النائب في الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، د.بيانات، ص عدنان ضاهر، حقوق و  (40)
 220هاشم حسين علي، النظام السياسي الأنسب للحكم في العراق، ص  (41)
 582م، ص2022، 1، ج57م، مجلة الجامعة العراقية، ع2003عقيل إبراهيم حسين، النظام السياسي في العراق بعد عام  (42)
 583م، ص2003حسين، النظام السياسي في العراق بعد عام عقيل إبراهيم  (43)
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 الخاتمة

 ج:ئالنتا

مرت الدولهة العراقيهة بهالكنير مهأ التحهولات وااحهدا  السياسهية، فكانهت مهأ  كنهر الهدول العربيهة التهي  -1

 شهدت الكنير مأ التحولات سلى الجانا السياسي.

العديهد مهأ التحهديات، وكهان  بر هها الصهرا  سلهى الحصهول واجهت محاولات تشهكيل الدولهة العراقيهة  -2

سلى النصيا ااكبر مأ السل ة، ممها  د  إلهى هيمنهة بعه  ال وائه  سلهى ااخهر  فهي غيهاب الهويهة 

 الودنية الموحد .

تم تسسيم الحكم في العراق سلى  سا  المحاصصة ال ائفية والتوافق السياسي بهدءاً مهأ تشهكيل مجلهم  -3

 .الحكم الانتقالي

ال ائفيههة  السياسههي فههي العههراق وكانههت سههبباً لنشههوء الاسههتقرارلعبههت المذهبيههة دوراً كبيههراً فههي سههدم  -4

سمهود  حهاد للمجتمهع العراقهي وتقسهيم  إلهى مكونهات وكتهل وفهق  سهم  انقسهامالمجتمعية، وتسببت في 

 سرقية ومذهبية.

ة الفسهاد كلمها اتسهعت رقعهة إن العلاقة بيأ المحاصصة والفساد ههي سلاقهة درديهة، فكلمها  ادت شراسه -5

 المحاصصة.

يعمل الدستور العراقي سلى وضع قواسد للعلاقهات السياسهية وللنظهام السياسهي مهأ  جهل ضهمان العدالهة  -6

 والحقوق والحريات ااساسية للموادنيأ.

م سلهى  نه : نظهام 2005يصن  النظام الحهالي للدولهة العراقيهة وفهق مها جهاء فهي الدسهتور الصهادر سهنة  -7

 .برلماني

 ومجلم النواب. الاتحادتتكون السل ة التشريعية في العراق مأ مجلم  -8

يقوم النظام البرلماني في الدولة العراقية سلى انائية السل ة التنفيذية، حيث تتكون مأ رئيم الجمهوريهة  -9

 ومجلم الو راء.

يخههتي مجلههم الههو راء العراقههي بمجموسههة مههأ الاختصاصههات مههأ  همههها إصههدار تعليمههات   -10

 تسهل العمل التنفيذ . و نظمة

ي في رسم المستقبل السياسي للدولة بسبا  ن  يمنل الخاردهة التهي الانتخابتكمأ  همية النظام   -11

 تحدد وترسم كلف المستقبل.

 التوصيات:

ينبغي إساد  النظر في النظام الانتخابي العراقي لضمان تمنيل سادل ومتوا ن لجميع المكونهات، وتهوفير  -1

تسهاهم فهي تقليهل الانقسهامات ال ائفيهة والمذهبيهة وتعهز  مهأ مشهاركة المهوادأ فهي الحيهها  خليهة انتخابيهة 

 السياسية بشكل فعّال.

يجهها العمههل سلههى ضههمان اسههتقلالية المؤسسههات الحكوميههة وتعزيههز حياديتههها بعيههداً سههأ تههدخلات القههو   -2

كوادر الحكومية، ما يسهم فهي السياسية، مأ خلال ت بيق معايير الكفاء  والنزاهة في اختيار القيادات وال

 تعزيز فعالية الدولة.

ينبغههي العمههل سلههى إصههلاق النظههام القضههائي العراقههي ليكههون  كنههر اسههتقلالية ونزاهههة، مههأ خههلال تههوفير  -3

التدريا المستمر للقضا  وضمان الشفافية فهي ااجهراءات القضهائية، بمها يعهز  النقهة فهي العدالهة ويمنهع 

 ؤسسة القضائية.استغلال السل ة السياسية للم

يجا العمل سلى تحقيق توا ن في تو يع السل ة بيأ مختل  اادراف السياسية في العهراق، بمها يعهز   -4

مأ استقرار النظام السياسي ويحد مأ الهيمنهة ال ائفيهة  و القوميهة سلهى المؤسسهات الحكوميهة، ويضهمأ 

 تمنيلًا سادلًا لجميع الفئات.
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